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  ملخص:

لا شك أ ن الاهتمام على نحو خاص بمبدأ  سوء النية يمثل تطوراً قانونياً في محاولة الوقوف  

عند أ حكام هذا المبدأ ، وتبيان أ ثره في العقود ل هميته التي لا تنكر ارتباطه الوثيق بالواقع العملي  

التباد واعتماد  المالية  التعاملات  تطور  ظل  في  خاصة  للعقد،  التكوين  مرحلة  في  ل  خاصة 

قانونية لا تتماشى مع   لمبادئ  العقد الالكترون  ان اخضاع  ما يكشف بجلاء  الالكترون، هذا 

أ ليات العالم الافتراضي، والدعوة ا لى تبني منظومة تتلاءم ومس توى التعامل الالكترون، هذا ما  

العقدية، من خلال   التعاقدي والعدالة  يحرص عليه المشرع في البحث عن س بل تحقيق ال من 

أ نواع  مح اربة سوء النية بكل الوسائل القانونية حماية للعقد من كل ما يهدد اس تقراره وأ منه من 

الطرق غير المشروعة التي تشكل جوهر سوء النية، لذلك جاءت الدراسة من أ جل البحث حول  

 مدى افتراض  هذا المبدأ  في مرحلة تكوين العقد الالكترون.  

 حسن النية، العقد الالكترون، عيوب الا رادة، الرضا الالكترون. : المفتاحية   الكلمات 
Abstract: 

There is no doubt that paying special attention to the principle of bad 

faith represents a legal development in the attempt to understand the 

provisions of this principle and to clarify its impact on contracts, given its 

undeniable importance and its close connection to practical realities, 

especially during the formation stage of a contract. This is particularly 

relevant in light of the evolution of financial transactions and the reliance 

on electronic exchanges. This clearly reveals that subjecting electronic 
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contracts to legal principles that do not align with the mechanisms of the 

virtual world calls for the adoption of a system that is compatible with the 

level of electronic transactions. This is what legislators strive to achieve by 

seeking ways to ensure contractual security and fairness in contracts, 

through combating bad faith by all legal means to protect contracts from 

anything that may threaten their stability and security, especially the 

various illegal methods that constitute the essence of bad faith. Therefore, 

this study aims to explore the extent to which this principle is presumed 

during the formation of electronic contracts. 

key words: Good faith, electronic contract, defects in will, electronic 

consent.  

 

 : مقدمة 

العقد   وريقع  وأ لية،  فوريةّ  بصفة  ملزم  غمالالكترون  كعقد،  بطبيعته  نه يحتفظ  فا   ذلك 

نهللطرفين أ و لطرف واحد، ولا يقال   عقد شكلي بمجرد أ نه أ نجز بتلك الطريقة، بل أ نه عقد    ا 

برام العقد بالضرورة عبر مرحلة تس بق التكّوين    رضائي مثله مثل العقود الرضائية ال خرى. ويمر ا 

، من  النهائي للعقد تعرف بالمناقشات ال ولية التي قد تأ خذ وقتا فيتم خلالها تبادل الايجاب والقبول

هنا تبدأ  مرحلة تكوين العقد بصدور ايجاب وجب تضمنه جميع العناصر الجوهرية في هذا التعاقد،  

 .  الذي يتوقف عليها تحقق القبول

التعاقد قد  لذلك   التبادل   تؤثر  مخاطر  تهددهالرضا الالكترون في ظل هذا  على عملية 

الا رادة من خلاله لا يتم لا عن   التعبير عن  التعاقد، حيث  الالكترون بالنظر لخصوصية هذا 

طريق رسائل الكترونية متبادلة بين المتعاقدين عبر بريد الكترون أ و ش بكة الانترنت، ولا وجود  

بعضا من أ حكام الرضا  ا ن  للعناصر المادية التقليدية المس تخدمة في التعبير عن الا رادة، لذلك ف

الالكترون في التعاقد عبر ش بكة الانترنت تعبر عن خصوصية قانونية تكاد تشكل بذاتها نمطا  

 قانونيا مس تقلا ومتميزا عن ال حكام الثابتة في نظرية العقد.

كان   مدلول والقبول    للا يجابولما  في  بالبحث  الدراسة  اهتمت  العقد،  انعقاد  في  أ همية 

عديدة  قانونية  أ ثارا  عليه  يرتب  القانون  وأ ن  أ همية لا س يما  لما في ذلك من  النية  مصطلح سوء 

س تكون محلا لهذه الدراسة، خاصة وأ ن فكرة سوء النية تختلط فيها القانون بال خلاق، حيث  

ال خلاق لتشمل تصرفات لم يتناولها القانون هذا من ناحية، ومن ناحية أ خرى يختلط  تتسع دائرة  

ضافة  مبدأ  سوء النية بعناصر تتفق معه وتنشأ  معه من مصدر واحد وهي الجهل والغلط والخطأ . ا 

التعاقد  ا لى ذلك فا ن   النوع من  النية على هذا  أ ثر سوء  طرافه محترفا  أ  حد  أ  الذي يكون  معرفة 
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في يتحقق  سوء النية مفترض، و مبدأ   كون  فيتنقلب  بالنظر ا لى طبيعته التي تجعل القرائن فيه  

لذلك جاءت ا شكالية   .صفته كمتعاقد محترف قرينة لسوء نيتهعندما تكون  المتعاقد ذو مركز قانون  

التصدي  أ جل  من  كفلها المشرع  التي  النية؟ وما هي الاليات  بمبدأ  سوء  المقصود  ما  الدراسة: 

 الالكترون؟ لسلوك المتعاقد سيء النية في مرحلة تكوين العقد 

جابة على هذا التساؤل اعتمدنا على المنهج الوصفي، وكذلك المنهج التحليلي من أ جل   للا 

تحليل مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، في هذا الا طار جاء تقس يم الدراسة موزعا بين  

الثان ا لى  النية، بينما تعرضنا في المبحث  ا لى مدلول ومعيار مبدأ  سوء  أ ول تطرقنا فيه   مبحث 

برام العقد الالكترون    .مظاهر سوء النية في مرحلة ا 
 المبحث ال ول 

 مدلول ومعيار مبدأ  سوء النية 

البحث في مفهومه   أ ن  لا  ا  قانونية متعددة وهامة  أ ثار  النية من  يرتبه مبدأ  سوء  رغم ما 

يكتنفه الكثير من الغموض، نظرا لوجود مصطلح حسن النية الذي يمثل الوجه    قانونكمصطلح  

ال خلاق  بدائرة  القانون  فيها  يختلط  فكرة  يعبر عن  كما  ال خيرة 1ال خر له،  تتسع هذه  ، حيث 

ضافة ا لى أ ن ال ثار القانونية تتعدد تبعا لحالات متباينة   وتشمل تصرفات لم يتناولها القانون بتنظيم، ا 

، هذا ما يقتضي البحث في مدلول سوء النية وارتباطه بمفهوم الاحتراف )المطلب 2يرتبها القانون 

ال ول(، كما أ ن التعريف به كمفهوم واسع وتحديد معناه يدفعنا ا لى الوقوف عند المعايير الذي يقُاس 

 )المطلب الثان(.  به مبدأ  سوء النية

 المطلب ال ول: مدلول مبدأ  سوء النية وارتباطه بمفهوم الاحتراف.  

النية في شخص المتعاقد ذو مركز قانون قوي يجعل   صفة الاحتراف ان افتراض سوء 

قرينة على سوء نيته، وعليه للوقوف على المقصود بهذه القرينة تطلب ال مر البحث في مدلول  

 . مبدأ  سوء النية )الفرع ال ول(، ثم التعرف على معايير مبدأ  سوء النية )الفرع الثان(

 الفرع ال ول: مدلول مبدأ  سوء النية  

ن   بصفة عامة ووصفها   لنيةقصود با الم  تحديد  خلال  منيكون    النية  سوء  مدلول  في  البحثا 

والتعريف بسوء النية   قد تلتبس معها في المعنى )أ ولا(،  أ خرى  مصطلحات  عنا  تمييزهحتى يمكن  

 )ثانيا(، ثم ا شكالية غموض مدلول سوء النية وتوضيحه)ثالثا(.  النية حسنوتمييزه عن 
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 :  وتمييزها عن المصطلحات ال خرى   لنية ا   تعريف أ ولا:   

لى اتصال ال ولى بالقصديرجع   ا  النية والا رادة  هذا ما يطرح ا شكال تحديد   ،الربط بين 

 تمييزها عما شابهها وناقضها. من خلال مركزها من الا رادة حتى يسهل وصفها 

النية والقصد لللالة على معنى واحد س تخدم مصطلح  بالرجوع ا لى معان اللغة ي النية:    تعريف   - أ  

وهو ما ساد لدى الفقه القانون باس تخدامه لكلا المصطلحين    .  3وهو العزم على فعل أ مر معين 

قانونية  دراسات  النية في  مصطلح  ا لى  الا شارة  يتم  المعنى، حيث  ذات  عطائهم  وا  كمترادفين 

معينة، وهناك من يس تخدم مصطلح القصد في مواضع أ خرى، هذا ال خير هو السائد لدى  

منهم على أ نه:" العزم المتوجه نحو ابرام أ مر ما، ك ن يكون   4رجال القانون، حيث عرفه البعض

 التزام ما"، لذلك كثيرا ما نجد لفظ القصد المدن والقصد الجنائي. 

رادة   ومن الفقه من قسََمَ النية ا لى نية حس نة وأ خرى سيئة، حيث تعَُبر ال ولى عن توجه ا 

للنية السيئة   القانون أ و العرف وقابليته لدى المجتمع، خلافا  أ مر يعترف به  الا نسان وعزمه على 

ومخالفة   والتي تعُبر على أ نها قصد عدم الالتزام بأ وامر الشريعة الا سلامية وأ حكامها، أ ي كل تجاوز

 .5في التصرفات وعند ابرام العقود والقانونيةالحدود الشرعية 

ومن ثم    أ ن أ ساس النية هو تجريد عنصر خاص من شيء مادي6يرى  في اتجاه أ خر،  

فراد جانب من هذا الشيء   بذلك يتم    يتم تخصيصه على نحو ينقلب ا لى أ ساس العمل الذاتيو ا 

برام عقد بيع محل تجاري، نجد خاصية العمل  تبرير النية ، كما هو الحال عندما تتجه نية شخص ا لى ا 

في هذا التعبير تتمثل في الوعي بقيمة هذا العمل، بينما يكون أ ساس النية في التملك المبرر بالعمل، 

بتمييزها عما شابهها    من هنا نلاحظ اختلاف المبرر باختلاف النية وهو ما يقتضي الوصف لها 

 . وناقضها

ن الوصول ا لى تحديد مفهوم النية بدقة يكون    تمييز النية عن غيرها من المصطلحات ال خرى: - ب  ا 

من خلال تمييز النية عن مصطلح الا رادة، والباعث، والعزم، والغاية، هي مصطلحات قد  

 تلتبس أ و تتداخل معها في المعنى، وعليه نس تعرضها تباعا.

 كل واحد ل  عنىالم  أ ن  يرون  والا رادة،  النية  بين  يفرقوا  لم  القانون  فقه  من  هناك  النية والا رادة: -1

  لفظ   جنس   من  النية  لفظ  أ ن  في   الموقف  هذا   مبررين  والغموض،  العمومرغم ما يكتنفها   منهما

رادة   هي  نية  وكل   الا رادة   النية   أ و   التعاقدية  الا رادة   أ و   المشتركة  الا رادة  هي   ذلك   وأ ساس  ،7ا 

  أ ن   باب  في  تدخل  النية  أ ن   ذلك  9الا رادة   عن  النية  باختلاف  يرى  من  وهناك.  8المشتركة 

  الا رادة  تعتبر  بينما  به،  والجزم  القصد  قوة  وهي  بالفعل  للقيام  العزم  مرحة  ا لى  وصل  المحدث



برام العقد الالكترون     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  افتراض سوء النية في مرحلة ا 

 

 82  صفحة              2024ديسمبر  ،  108- 78، ص ص:  03  ، العدد 08  المجل 

  سبيل  على  معين  أ مر  فعل  على  يكُره  ك ن  العزم،  بهذا  للقيام  تدفعه  الشخص  داخل  مكنون

 .المثال

ميل يعقب اعتقاد النفع، أ و حب النفس عن مراداتها والاقبال بأ نها  10كما عُرّفت الا رادة  

بما يفيد  لهم نفس الدلالة،  يكون  مترادفين ف بهذا المعنى  كلا اللفظين  يعتبر  على ما يرضي الله تعالى.  

ذا كانت  النية  أ ن   الا رادة والقصد  كلا من  في معناها القصد، فا ن أ ساس  وحي  كما س بق القول تُ ا 

لا للمميز، أ يضا النية والا رادة كلاهما   لا لمن له تمييز، والحال نفسه لا قصد ا  رادة ا  ذ لا ا  هو التمييز، ا 

لا بسلوك خارجي معبر عنه بفعل أ و   قول.  عنصر داخلي في النفس وأ ن وجودهما لا يتحقق ا 

نتفق مع هذا الاتجاه القائل بتشابه النية والا رادة، ل ن كلاهما قد تكون باطنة وقد تكون ظاهرة  

لا بتصرف وعمل يقوم به الانسان  .    11بحيث لا تظهران ا لى العالم الخارجي المحسوس والملامس ا 

  يس تعمل تارة  كمترادفين، للمصطلحين  الجزائري  المدن  المشرع   اس تعمال  ا لى  ،الصدد  هذا  في  نشير

 .13النية  معنى يوافق الذي القصد لمصطلح أ خرى وتارة  ،12القصد بمعنى النية

تم اصطلاح الباعث لدى الفقه بأ نه:" الغرض البعيد غير المباشر الذي دفع   :14النية والباعث  -2

برام العقد". بهذا المعنى يختلف الباعث عن النية، ل ن عدم مشروعيته يجعل  المتعاقد ا لى ا 

ممن صدر منه مخلا بالنظام العام وال داب العامة، يعتبر هذا مساس بالمصلحة العامة للمجتمع،  

على عكس اخلال المتعاقد بالتزام حسن في العقد لا يخرج عن اعتباره مساس بالمصلحة  

لال المتعاقد بعلاقة قانونية قائمة تربطه بأ خر. يمتد الاختلاف  خالخاصة، وهي نتيجة حتمية لا  

ذ يترتب على الاخلال بمشروعية الباعث  فيشمل ال ثر المترتب على الاخلال بكل منهما، ا 

بطلان التعاقد في كل الحالات وجميع العقود دون اس تثناء، بينما لا يتعدى ال ثر المترتب على  

 .    15اء التعويض، أ و اعتبار العقد صحيحا ونافذا دون ابطاله الاخلال بالتزام بحسن النية جز 

ن المقصود بالعزم اصطلاحا بأ نه:  النية والعزم: -3 "تحرك الا رادة نحو تحقيق امر معين، او نحو    ا 

، يبقى الفرق قائما حيث تس بق النية العزم،  16امضاء مسأ لة محددة". أ ما في اللغة معناه الجد

 وهي توجيه العزم باتجاه أ مر معين.   

رادة،  النية والغاية: -4 لما تمثله من طريق   يقُصد بالغاية اصطلاحا أ نها الهدف البعيد أ و ال خير للا 

رادة الشخص ا لى تحقيقه . 17نحو اش باع حاجة الانسان، أ و هي المسعى ال خير التي تهدف ا 

ما أ ن تكون نفس ية أ و ذاتية، أ ي يدخل في   بهذا المعنى تختلف عن النية كون هذه ال خيرة ا 

 .  18الاعتبار مكنونات نفس الانسان، بينما الغاية هي موضوعية، فتكون معنوية أ و مادية 
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 :   ثانيا: التعريف بسوء النية وتمييزه عن حسن النية 

بق الا شارة أ ن مصطلح حسن النية يمثل الوجه ال خر لمصطلح سوء النية، هذا ما س  

 يقتضي البحث في تعريفه، ثم الوقوف عند الفرق بينهما. 

  في  صري   بلفظ  النية  سوء  مصطلح   الجزائري  المدن  المشرع  تناول:  التعريف بسوء النية - أ  

 147من المادة    02القانونية نذكر منها على سبيل المثال نص الفقرة    نصوصه  من   متعددة   مواطن

حيث أ لزم المشرع سيء النية المتسلم لشيء غير مس تحق بواجبات تفرضها طبيعة العمل المخالف، 

عندما منح المشرع القاضي سلطة تخفيض مبلغ التعويض   187كذلك ما جاء في مضمون نص المادة  

ذا تسبب الدائن بسوء نيته، وهو يطالب بحقه، في ا طالة  المحدد اتفاقا، وقد لا يقضي   به بأ نه:" ا 

 . 19أ مد النزاع ..."  

عن طريق    20ذات الس ياق، ورد مصطلح سوء النية من قبل المشرع الجزائري المدن   في

اشتراطه حسن النية في بعض التصرفات وهو ما قصدناه في البداية أ ن هذا اللفظ هو وجه أ خر 

 85لمصطلح سوء النية، نذكر على سبيل المثال ما جاء النص عليه في الفقرة ال ولى من المادة  

رادته بعيب الغلط حيث يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ع لى  وهو الحكم الخاص لمن عابت ا 

وتحديدا الفقرة الثالثة    359نحوٍ يتعارض مع مبدأ  حسن النية. كذلك ما جاء النص عليه في المادة  

والخاصة بحكم دعوى تكملة الثمن في بيع العقار بسبب الغبن، حيث لا تلحق هذه الدعوى ضرراً 

قرر المشرع   عندما   399بالغير حسن النية متى كسب حقا عينيا على العقار المبيع. ونجد نص المادة  

بطال  ذا صدر حكما له با  ن كان حسن النية بالتعويض ا  حق رجوع المشتري على البائع حتى وا 

 البيع وكان على غير علم بملكية المبيع. 

القانونية  النصوص  النية من خلال  المقصود بسوء  لتحديد  القانونية  ال همية  بذلك تتضح 

، يرى الاتجاه حول تحديد المعنى كانت هذه المسأ لة محل تنازع فقهيي من خلال اتجاهين السابقة،

ذ    21ال ول أ ن سوء النية يتحقق في التصرفات القانونية متى وصل للشخص العلم بواقعة معينة، ا 

يُرتب المشرع على العلم بها أ ثرا قانونيا، كالشخص الذي يعلم بالعيب الذي يشوب التصرف، على 

سبيل المثال عندما يتَلَقَّى أ حدهم شيئا وهو على علم بأ نه يتلقاه من غير ذي صفة بصرف النظر  

ذا كان علم الشخص عاديًا أ و مصحوبا بغشٍ، بحيث يكون هذا الشخص سيء النية متى  فيما  ا 

ذا كان على علم أ ن البائع لم يسُدد   وصل لعلمه وجود عيب. كذلك المشتري لا يعتبر حسن النية ا 

 قيمة الشيء المبيع الذي س بق وأ ن اشتراه منه. 
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الفقه نفي   22بخصوص ذلك ذهب  ال مر فيشمل  نما يمتد  ا  العلم الحقيقي  نفي  كفاية  بعدم 

تقصير الشخص في سعيه نحو جمع معلومات كافية عن التصرف الذي يقبل عليه، وهو ما تبنتاه  

التي تفترض حسن نية الشخص   824المشرع الجزائري من خلال الفقرة ال ولى من نص المادة  

ذا كان جهله راجعا لخطأ  الحائز حقا ويجهل ملكيته لمالكه فلا يعت لا ا  بر متعديا على حق الغير ا 

 .  23حسن نية الشخص ا لى حين قيام الدليل على العكس دوماً جس يم منه، تفترض 

الاتجاه الثان بالعلم الحقيقي أ و حتى في حالة التقصير في السعي عن المعلومة بينما لم يكتفي  

ف سوء النية بأ نه: "قصد   بالقدر اللازم حول التصرف المقدم عليه أ ي العلم الحكمي، لذلك عَرَّ

عدم الالتزام بالحدود التي يفرضها القانون.". هذا ما يفيد أ ن مجرد علم الشخص دون أ ن تتجه 

رادته ا لى عدم الالتزام بحدود القانون لا يعتبر أ نه سيء النية ما لم كان يقصد ذلك فعلا. هذا ما   ا 

ي ينطبق مع تعريف  والذ  825تبناه المشرع المدن الجزائري من خلال نص الفقرة الثانية من المادة  

 .  24الاتجاه الثان سوء النية 

سوء الجمع بينمها يمنح مفهوم  فا ن  نس تنتج تبعا لما س بق، أ ن كل اتجاه يكمل الاخر، لذلك  

ا لى المبدأ  وهي صائبة  ة فقهية معينة  نظر جاء من  ل ن كل تعريف  ،  شمولية في تحديد معناهالنية  

 لدى أ حكام القانون في مختلف الحالات. ة  واردكونها 

نتساءل في هذا الصدد هل يمكن اعتبار أ ن سوء  :  التمييز بين حسن النية وسوء النية - ب 

    أ ؟النية ينفرد بمدلول خاص يقابل حسن النية؟، أ و اعتباره نقيض هذا المبد

ذا كانت القواعد العامة هي  25ذهب فقه فرنسي    سوء النية ليس نقيض حسن النية:- 1 ا 

ويتم تعيينها حتى يمكن رد عليها  ئية تاس تثنامن الواجب تقديم قواعد  قواعد تطبق بصفة عامة ولكن  

بمبدأ   تارة تتصل يتم تحديدها أ ثار القانونية القول بوجود نظام عام وأ خر اس تثنائي، ما يفيد وجود 

رأ ي هذا الفقيه بأ ن حسن النية لا يشكل  بمبدأ  سوء النية، هذا ما يدعم  خرى  حسن النية وأ  

  بدأ  لاس تقلال كل م المصطلحين وهذا    كرة وجوب التمييز بينقاعدة عامة متفق عليها، كما يدعم ف

      .26بنظام خاص به

ن افتراض الاس تقامة وسلامة النية ثابتين فهذا لا يحتاج سوء النية نقيض حسن النية:  - 2 ا 

لا بعد اثبات سوء النية، والشخص قد يكون سيء  اثبات مبدأ  حسن النية كما لا يمكن انكاره ا 

كما س بق الا شارة   النية وقد يكون حسن النية، فلا مجال للحديث قانونا عن مركز وسط بينهما 

ن غياب حسن النية يظهر سيء النية ل ن الشخص لا يمكن عن البعض من الفقه . ويمكن القول ا 

أ ن يكون عالما بالشيء وجاهلا له في وقت واحد، كذلك لا يجوز له التخلي عن سلوك تفرضه 
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الاس تقامة في التعامل وذلك دون أ ن ينحرف عنه فيوصف بالسيء النية، حينها يبُرر التصرف 

. 27بالاكراه والتدليس والمحاباة والعلم بالعيب وهو ما يفسر سوء النية الذي يحتوي كل تلك المفاهيم 

طار النص على سوء النية في مواطن متفرقة أ نه كرس جزاءات للتصرفات  ا لملاحظ على المشرع في ا 

العقد وهذا لتجنب سوء النية  التي تنشأ  عنها متى توافر عنصر الاكراه او التدليس او التغرير في 

  حيث الافتراض في كل ال حوال سلامة نية الشخص واس تقامته. 

ذا كان كل مصطلح يعبر عن موقف عمدي طالما أ ن النية موجودة وهي القصد والعزم   ا 

تيان الفعل، بحيث يكون حسن أ و سيء وهذا هو الوصف للنية ومن ثم تعتبر تابعة   لها، على ا 

كذلك بأ ي حال من ال حوال كلاهما ذا طبيعة ذاتية ل ن تقدير مدى اعتبار النية حس نة أ و سيئة 

لا  28يرتبط بشكل قاطع بعامل النفس ل نها تدخل في مكنون ذات الشخص . رغم هذا الارتباط ا 

 أ ن هناك عناصر تشكل مصدر اختلاف بين المبدأ ين:

ن  - 2.1 ارتباط حسن النية بضمير الشخص داخليا أ ي النية الحقيقية له،   عنصر المعنى: ا 

واعتبار شخصا سويًا يتطلب موافقة سلوكه الظاهر مع نواياه الحقيقية، هذا ما وقف عنده الفقيه 

بأ ن حسن النية هي الموافقة بين النية الحقيقية والتصرف الظاهر لكل شخص، ومنه   29جاستيان 

ينعم المجتمع بالخير وتتحقق سعادة البشر، كل ذلك نتيجة الاس تقامة والصدق والثقة المشروعة، 

خلافا لسوء النية التي تعتبر طريقاً للخداع والاحتيال والغش والتدليس ومن ثم الا ضرار بالغير.  

المعنى يتضح أ ن كل مبدأ  له مدلول خاص به ما يفُسر أ ن كلا منهما نقيض لل خر، ومن ثم   بهذا

 فا ن المعنى يعكس المعنى للجانب ال خر. 

ذ كان حسن النية مفترض في الانسان وهو ما يس تقيم مع فطرته   عنصر الا ثبات:  - 2.2 ا 

قامة الدليل على وجود هذا المبدأ ، بينما يختلف   التي فطرها الله عليها، فهيي مسأ لة لا تحتاج ا لى ا 

قامة الدليل على ذلك بكافة   الحال لدى مبدأ  سيء النية كونه غير مفترض، وبالتالي يتطلب ال مر ا 

ثبات خلاف ال صل وهو حسن النية، ويتحمل عبء الاثبات من يدعي طرق الاثبات، أ ي ا  

 .  30ذلك أ و من له مصلحة في التمسك به

يعتبر مبدأ  حسن النية ضمان قانون نحو تحقيق العدالة   عنصر ال ثر القانون المترتب:  - 2.3

العقدية وتوازن العقد يُراعى من خلاله تطبيقه مصلحة ال طراف المتعاقدة. بينما يُرتب مبدأ  سوء  

النية العكس وهو ظلم أ حد ال طراف المتعاقدة للطرف ال خر، أ ي انعدام التوازن بين المتعاقدين، 

 .   31ل الثقة وال مان فيوثر على اس تقرا ر المعاملاتمما يفُقد التعامل كل عوام
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شكالية غموض وتوضيح مدلول  ا:  لث ثا   سوء النية ا 

فَ ال ول بمدلول سلبي ل نه اختزل فكرة سوء النية، والثان تعلق بفكرة الالتزام بالنّزاهة   كُيِّّ

بتلازم مبدأ     32في التعامل يقع على عاتق أ حد أ طراف العقد وهو مدلول ا يجابي. هناك من يرى

حسن النية وسوء النية لاهتمام المشرع بهما تبعا لحالات معينة، وقد توجد حالات تتوسط المبدأ ين  

  .فلا يتضاربان ولكن قد يتضادّا

ذا كانت تقنين مبدأ  حسن النية يعد أ ساس كل تعامل واس تثناءا مبدأ  سوء النية من  وا 

يجابيا في تحديد معناه منها المشرع المدن الفرنسي   قبل التشريعات التي جعلت منه مفهوما قانونيا ا 

)الملغاة( ثم   1134عندما نص عليه في مرحلة تنفيذ العقد من خلال المادة  201833المعدل س نة 

عندما صرح المشرع    1112جاء النص عليه بعد التعديل من خلال نص الفقرة ال ولى من المادة  

الفرنسي على ضرورة أ ن يكون اقتراح التفاوض قبل التعاقد وسيره وقطعه حراً، ووجوب مراعاة 

ما ضمنيا بعامل  34مقتضيات حسن النية   ، أ يضا المشرع الجزائري، ما يفُيد توجهها نحو الاهتمام ا 

ما صراحة بمبدأ  حسن النية، وهو ما يفترض أ ن يتم ال خذ بهذا المبدأ   ال مانة في المعاملات، وا 

زالة أ ي غموض يكتنف فهم سوء النية  .دوماً ومساهمته في ا 

قد س بق وأ ن كُرِّّس مفهوم حسن النية في التعامل على غرار التشريعات لدى القانون 

الرومان الذي حاول أ ن يبين طبيعة العلاقة بين حسن نية المتعاقد من عدمه، واعتمادا على ذلك  

قرار البعض بعدم تعريف حسن النية ا لا في جانبه الس يئ، ما يفيد امتناع المتعاقد عن القيام   كان ا 

 .35عمل معين بحيث ينعدم معه الغشّ والتغّرير، أ ي غياب قصد التحايل ومنه غياب سوء النية  ب

وعليه نس تنتج اقتران مفهوم سوء النية بصفة المتعاقد المحترف، أ ي أ ن مفهوم الاحتراف لا 

يلتقي ومبدأ  حسن النية، هذا ما يؤسس قرينة سوء النية في جانب المتعاقد المحترف الذي لا 

أ و الحد من الانتفاع به، مما يوجب   التعاقد  المنقص في قيمة محل  للعيب  أ ن يحتج بجهله  يمكنه 

عه لنظام قانون خاص، ل ن توافر صفة الاحتراف تُرتب بالضرورة افتراض قرينة علم المتعاقد خضو 

 المحترف من جهة، ومن ثم افتراض ثم سوء نيته من ناحية أ خرى.     

 سوء النية  مبدأ   الفرع الثان: معايير  

ن تميز مبدأ  سوء النية بأ ن له مفهوم واسع يحتمل العديد من المعان يقترن بميزة أ خرى تبرر   ا 

أ ن قياسه يخضع لمعيارين أ ساسين، معيار    36خضوعه لنظام قانون خاص، بهذا الصدد يرى البعض

الداخلي المتعاقد وقصده  بنية  يتعلق  العقد وشكله  )أ ولا(ذاتي  يتعلق بموضوع  وأ خر موضوعي   ،

يتم من خلال هذين )ثانيا(الظاهر النية   لمفهوم سوء  الدقيق والموضوعي   التحديد  ذا كان  وا   ،
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لا أ نه هناك معيار أ خر يبرز دوره في تحديد معنى سوء النية  المعيارين خاصة في التعاقد بالبيع، ا 

خاصة عندما تنشأ  علاقة تعاقدية عبر وس يط الكترون، هو المعيار الثالث الذي يرتبط بفكرة  

 ، نتطرق تباعا ا لى هذه المعايير الثلاثة. )ثالثا( المتعاقد المحترف

 لمبدأ  سوء النية:   أ ولا: المعيار الذاتي 

حكام القانون وهو بصدد  أ  يكمن هذا المعيار في معرفة نية المتعاقد وقصده نحو عدم التزامه ب

أ ية  أ ي الوقوف عند رغبة المتعاقد في الحاق الضرر بالطرف ال خر وتحقيق  عقد جائز قانونا، 

مصلحة غير مشروعة على حسابه، ل نه مجرد علمه بواقعة يرتب ليها القانون أ ثرا قانونيا، يندرج  

. تمثل أ ساس هذا المعيار في فكرة العدالة  37تحت ذلك أ ن مجرد العلم يجعل من المتعاقد س يئ النية 

الشخص  تعمد  نتيجة  المشروعة  غير  المصلحة  تتحقق  أ ن  استبعاد  يفيد  ما  وقواعد الاخلاق، 

، هذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال نص 38الاضرار بغيره أ و التحايل على أ حكام القانون 

في كل    مشروع  غير   الشخص  حق   يكونبحيث    الجزائري  المدن  القانون  من   مكرر   124  المادة

ذا  بالغير،  الضرر  الحاق  به  دَ صَ قَ   متىال حوال    غير   تحقيقها  ا لى  يهدف  التي  المصلحة  كانت  وا 

  ، نتعرض لكل حالة تباعا.مشروعة

يعتبر من أ شد حالات صور سوء النية، وأ قدم معيار لفكرة    قصد الحاق الضرر بالغير:-أ  

ل ن المجتمع عندما يمنح حقوق ل فراده من جانب الانتفاع بها، ومن 39التعسف في اس تعمال الحق

ثم يتم الاس تعمال لها بهدف تحصيل منفعة معينة، لا بقصد الحاق ضرر بالغير، لذلك الاس تعمال  

به  القائم  منه غير مشروعا ومرتبا لمسؤولية  ال خيرة تجعل  الصورة  ثبات قصد 40بهذه  ا  . وينبغي 

الا ضرار ل ن ال صل في الشخص الطبيعي حسن النية وأ ن اس تعمال الحق من صاحبه يكون في 

ثبات، ويكون بكافة طرق الا ثبات، وهو ما يعد  ا طار مشروع وعلى من يدعي العكس عبء ا 

نسان،  صعبا كما يراه البعض ل ننا بصدد معيار ذاتي يستند فيه ا لى أ مور داخلية تكمن في نفس الا

بالنظر  أ و  الحق  انعدام مصلحة صاحب  القصد من  أ و  النية  يس تخلص هذه  ما  عادة  والقضاء 

   .41لتفاهته 

هي حالة من حالات المعيار الذاتي لمبدأ  سوء النية، قصد التحايل على أ حكام القانون:  - ب 

أ ي صدور نية تناقض قصد المشرع، وهو ما راه البعض أ نه لا يمكن الوصول ا لى عدم مشروعية 

ذا كان الباعث  ذا توجهنا ا لى الباعث الذي دفع صاحب الحق ا لى اس تعماله، بحيث ا  لا ا  المصلحة ا 

ذا تم فصل المصلحة عن الباعث لكانت  غير مشروع كانت المصلحة غير مشروعة أ يضا ، لذلك ا 

 .  42في ظاهرها غير مخالفة لنص في القانون 
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   ثانيا: المعيار الموضوعي لمبدأ  سوء النية: 

يتميز بسهولة الاثبات بالنظر لمرونته ل ن الهدف    يعتبر هذا المعيار ضابط للمعيار الذاتي،

المقصود منه أ ن تكون تصرفات الشخص وعقوده مخالفة ل حكام   منه البحث في نتيجة التصرف.  

القانون، وقيم المجتمع وأ خلاقياته، أ ي انعدام الشروط القانونية الواجب توافرها في تصرف معين  

أ و   العقد  ينظر في صحة  التصرف صحيحا فلا  توافرها تجعل من  القانونية، بحيث  لطبيعته  تبعا 

عتقد، ل ن هذا الاعتقاد سوف يصطدم بقاعدة عدم جواز  التصرف ا لى ما يقصده المتصرف وي 

المجتمع لذلك نجد  ال فراد في  لسلوك  انعكاس  لا  ا  ما هو  ال خير  بالقانون، هذا  الاعتذار بالجهل 

في نفس الانسان الشعور بالاتجاه نحو ا عطاء كل  أ ساس هذا المعيار في قواعد العدالة التي تولد  

ذي حق حقه، وأ ساس في قواعد ال خلاق التي تحث الفرد في أ ن تصدر تصرفاته مطابقة ل حكام 

 .43القانون وقيم وأ خلاق المجتمع 

تبرز مظاهر سوء النية وفقا لهذا المعيار من خلال عدم أ خذ الحيطة والحذر في التصرف  

أ و العقد، ما يفيد أ ن اهمال المتصرف وتقصيره يعد قرينة على نيته السيئة في الحاق الضرر بالغير، 

نما لهدف تحقيق مصالح معينة لا أ ن تكون وسائل لا لحا ق ل ن القانون عندما شرع هذه التصرفات ا 

الاضرار بالغير.  ويري الفقه في هذا الصدد أ ن الشخص يكون سيء النية موضوعيا كلما أ لحق  

تصرفه القانون ضررا فاحشا بالغير، ل نه يشكل قرينة مادية في الدلالة على نيته السيئة ومن ثم  

سب  تقوم مس ئوليته القانونية بصرف النظر كان يقصده أ م لا، هذا ما يفسر أ ن هذا المعيار ح 

 الفقه يعترف بنتيجة التصرف وثماره لا بنية وقصد المتصرف.

النية موضوعيا متى كانت مصلحته لا تتناسب  في ذات الس ياق، يكون المتعاقد سيء 

والضرر اللاحق بالغير، ل ن التفاوت الكبير بين المصلحة والضرر قرينة واضحة على توافر النية  

 .44السيئة في الحاق الضرر بالغير، ومن ثم يعتبر مس ئولا سواء كان قاصدا أ و لم يقصده 

لا أ نه يس تعمل قرينة على وجود   على الرغم من اعتبار الفقه المعيار الموضوعي مس تقل ا 

المعيار الذاتي، هذا ما حذا بالفقه ا لى القول بأ ن مبدأ  سوء النية يقُاس بقصد الا ضرار بالغير أ ي  

المعيار الذاتي، وأ خر موضوعي عماده شكل التصرف وصورته الظاهرة، فكل معيار يكمل ال خر  

يلزم توافرهما معا للقول بوجود سوء النية من عدمه، ولكن التساؤل يطرح هنا في حالة لو كان   مما

التعاقد   أ ن خصوصية هذا  أ م  الكترون في بداية تكوينه هل يكفي الاعتداد بهما،  بصدد عقد 

 يتطلب معيار أ خر.     
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 ثالثا: معيار المتعاقد المحترف لمبدأ  سوء النية:  

ال طراف  تكافؤ  التعاقدية عدم  العلاقات  التي تبرر مفهوم الاحتراف في  ال س باب  من 

واختلال التوازن العقدي من خلال تخلف مبدأ  المساواة بينهما في العلم والمعرفة، هذا ما اقتضى 

 التي   الهامة  الالتزامات  الاعلام الذي يعد منبروز واجب خاص يقع على عاتق المتعاقد المحترف،  

متعددة وهو    جزاءات  به  الاخلال  على  المحترف مرتبا  الالكترون   في ذمة المتعاقد   المشرع   رتبها

 الاخر   الطرففي مواجهة    فيتحمل  المكرس في القواعد العامة والخاصة المنظمة لحماية المس تهلك،

رادته تنوير واجب حاطته ا  برامه المقّرر بالعقد يتعّلق ما بكل علما وا    الشخص  اعتبار ا نلذلك ف  .ا 

 مفترضا  أ مرا  هو  كذلك  اعتبارهو   النّيّة،  سوء  غياب  أ ي  لديه،  التحايل  قصد  غياب  يفيد  النيّة  حسن

نما  متعاقد،  كل  على  تعميمه  يمكن  لا ، بحيث  المتعاقد  في  صفة   فيه   توافرت   متى   المختص  المتعاقد  لىع  ا 

 يعتبر  بحيث  النيّة،   حُسن  هي  فيه  تفترض  أ ليّا  المتعاقد  في  الصفة  هذه  انتفاء  أ ن  يفيد  ما  الاحترافية،

  الصّفات هذه به اقترنت حتى عمداً  بالا علام بالتزامه أ خل متى النّيّة سيء أ ي متحايل متعاقد كل

لاّ  لشيء لا  .محترفا متعاقدا لكونه ا 

ن كان يبدو واضحا من خلال أ حكام وردت في القانون المدن    ذا كان مفهوم الاحتراف وا  ا 

ولعل نظرية عيوب الرضا هي ال كثر قدرة على التأ سيس، فا ن ما توحي به عبارة الوفاء بالالتزام 

  من القانون المدن  107مع تمام ال مانة والابتعاد عن الغش والاس تغلال استنادا ا لى نص المادة  

من ذات القانون، يفيد أ ن الوفاء   141الجزائري، والا ثراء على حساب الغير وفقا لنص المادة  

اعتماد مفهوم الاحتراف في العلاقات  يقتضي  بالالتزام حس بما يقتضيه القانون أ و العرف أ و العدالة

، ومنه يعتبر عقد البيع أ رضية خصبة لبروز هذ المفهوم، حيث تكون لدى المتعاقد  45التعاقدية 

أ ن   يتضح  بذلك  المشتري،  والمعرفة لدى  الخبرة  غياب  فرصة  واغتنام  نية الاس تغلال  المحترف 

الا خلال بواجب الاعلام هو اس تغلال المتعاقد لصفته كمحترف يتعامل مع متعاقد غير محترف، 

ق واجب الاعلام مع مبدأ  سلطان الا رادة  دفع بالتشريعات ا لى اعتبار سلامة لذلك نجزم أ ن تواف

النية مبدأ  عام وقرينة نسبية، ل ن المتعاقد في حالات يكون جاهلا لعيوب الشيء موضوع التعاقد  

نجاز   فلا يتصادم الالتزام بالا علام ومتطلبات سرعة نشاط التجارة ومن ثم تدارك أ ي تأ خر في ا 

قرار هذا الالتزام والتنصيص  المعاملة الت جارية أ و شلها بشكل نهائي، بهذا الشأ ن اعتبر البعض أ ن ا 

المتعاقد  نية  الحد من سوء  يؤديه من دور بارز في  لما  الخاصة  الميادين  بعض  عليه صراحة في 

 .46المحترف، ويكون الهدف أ ساسا تكريس حماية فعالة
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المتعلق بحماية    03-09في ذات الس ياق، نجد ملامح هذا المفهوم من خلال القانون رقم:  

حيث بين المشرع بوضوح فكرة المتعاقد المحترف عندما فرض   47المس تهلك وقمع الغش المعدل والمتمم

على عاتقه التزامات تكفل حماية المركز القانون للمتعاقد غير المحترف وهذا بما يحقق توزيعا عادلا  

لل خطار التعاقدية وتوازنا بين الالتزامات. كما يظهر بوضوح حرص المشرع بدافع تجس يد هذه  

المحدد للقواعد المطبقة على    02  –  04قد المحترف في نصوص القانون رقم:  الحماية في مواجهة المتعا

والمتمم   المعدل  التجارية  رقم:    48الممارسات  القانون  خلال  من  بالتجارة   05-18،أ و  المتعلق 

 .49الالكترونية 

ذا نشأ ت علاقة قانونية وشملت أ طرافا متعاقدة متفاوتة في المراكز  على ضوء ما س بق، ا 

من حيث المعرفة والعلم، فا ن ما ترتب في ذمة أ حدهما من واجب الاعلام يؤسس على صفته  

كمتعاقد محترف، وهي الصفة التي تجعله متى أ خل بالتزامه بمثابة المتعاقد المتحيلّ ومن ثم تصور  

من أ كد على مدى    50نة سوء النية في جانبه مرتبة ل ثارها القانونية.  وفي هذا الشأ ن هناك قيام قري 

تأ ثير الالتزام بالاعلام على سلامة العقد وامتداده ا لى نفس ية المتعاقد المتضرر من عدم اعلامه، 

كما أ شار ا لى تراجع مبدأ  حسن النية في العلاقات التعاقدية وأ صبح المفترض هو سوء النية، كما  

لنية بمثابة ساكنان لا يلتقيان  يبدو اقترانه كمفهوم بصفة الاحترافية جعل هذه الصفة ومبدأ  حسن ا

 على صعيد واحد. 

 المبحث الثان 

برام العقد الالكترون   مظاهر سوء النية في مرحلة ا 

لا أ نه يحتفظ بطبيعته كعقد، ولا  على الرغم من وقوع العقد الالكترون بصفة فورية وأ لية ا 

نهيقُال   برامه   ا  نما يعتبر عقد رضائي، وضروري أ ن يمرّ ا  عقد شكلي بمجرّد أ نه أ نجز بتلك الطريقة، ا 

عبر مرحلة تس بق تكوينه نهائيا، تناقش فيها مسائل أ ولية ما يتّم خلالها تبادل الا يجاب والقبول.  

فافية وأ مام هيمنة العروض التجارية على ش بكة الانترنت المفتوحة وتراجع مقتضيات النزاهة الش

خفاء حقيقة  والوضوح في التعاقد نتيجة جنوح القائمين على أ شكال المواقع الالكترونية التجارية ا لى ا 

ما يجعل   تكون غير واضحة، هذا  ما  عادة  البيع والشراء والتي  العرض، وشروط  المنتوج محل 

كاملة  معرفة  على  مؤسسا  يكون  أ ن  دون  تلقائيا  الرّضا الالكترون  يصدر  أ ن  بحقيقة   والغالب 

العقد بعد تكوينه  أ من واس تقرار  التحيلّ الالكترون الذي يهدد  أ مام مخاطر  العرض، فيكون  

ذا كان المتعاقد محترفاً نتيجة تفوق مركزه المالي والتقني عن ال خر هذا ما يشكل جوهر   خاصة ا 

هر سوء سوء النية، ومنه يصبح هذا العقد مبني على مبدأ  سوء النية.  وعليه نتطرق ا لى مظا
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النية من خلال عنصر الرضا في العقد الالكترون )المطلب ال ول(، ثم التعرف على مظاهر سوء 

    .النية من خلال نظرية عيوب الا رادة )المطلب الثان(

 المطلب ال ول: مظاهر سوء النية من خلال عنصر الرضا في العقد الالكترون 

برام أ ي تكوينه تبدأ  بصدور ايجاب المعبر عن  س بق الا شارة ا لى أ ن العقد في مرحلة   الا 

القابل، هذا   علم  ا لى  الجوهرية، ووصوله  الكترونيا وتضمنه لجميع عناصره  التعاقد  رادة باتة في  ا 

رادة مطابقة بشكل تام للا يجاب، ومنه يعتبر دليل قاطع على ابرام   بدوره وجوب أ ن يعُبر عن ا 

تمامه، هذا متى وصل الق  بول ا لى علم الموجب. وعليه لما كان لتحقق عنصر الرضا  العقد، ومن ثم ا 

العقد، نتعرف بداية على مسأ لة تبال الرضا الالكترون   انعقاد  أ همية في  التعاقد الالكترون  في 

)الفرع ال ول(، ثم البحث في مظاهر سوء النية من خلال الايجاب الالكترون )الفرع الثان(، 

 .لقبول الالكترون )الفرع الثالث(وصولا ا لى مظاهر سوء النية في ا

 الفرع ال ول: تبادل الرضا الالكترون 

رادتين لحظة حاسمة في تكوين أ ي عقد، نتساءل في مرحلة أ ولى عن كيفية  يعتبر تلاقي ا 

 )ثانيا(. والقبول )أ ولا(،  بالا يجابعبر وس يط الكترون التصري 

 أ ولا: الايجاب الالكترون:  

رادة الموجب بعرضه عبر موقع تجاري   يتخذ شكلا مميزا مصحوبا باعلان من خلال تصري ا 

على صفحات الواب، ومنه تارة يكون الايجاب موجّها ا لى عامة الجمهور دون تحديد لفئة معينة 

من الاشخاص ويسمى ايجاب الكترون عام بحيث يتجاوز العرض التجاري المقدم الكترونيا حدود  

، وأ حيانا يوجه عبر بريد الكترون ا لى شخص أ و أ شخاص 51عتباره ايجاب عابر القاراتالدولة وا

معينين يدخل موضوع الا علان ضمن اهتماماتهم بسلعة وخدماته دون سواهم من الجمهور ويسمى 

، أ و يوجه الايجاب ا لى عدد عادة ما يتم عبر رسالة بريدية أ و المحادثة  الايجاب الالكترون الخاص

. أ يًا كان أ سلوب الا علان الالكترون عن السلع أ و الخدمات فا ن  52غير محدد من المس تعملين 

يجابا،   ذن هو مجرد دعوة ا لى التعاقد وليس ا  الهدف هو الدفع بالمس تهلك أ و الزبون ا لى التعامل، ا 

لا أ نه يمكن أ ن يكون كذلك في حالتين  : 53ا 

الا علان   -أ   يتضمن  عندما  ذلك  يتحقق  المعلن،  لدى  الكترون  بعقد  ارتباط  نية  وجود 

برام العقد متى حظي بقبول أ حد العملاء     .الالكترون ما يفيد الالتزام با 

عند منح الا علان الالكترون للعميل الحق في ارسال رده عبر ش بكة الانترنت أ و عبر -ب

  .بريد الكترون يؤكد موافقته على التعاقد بناء على ما ورد في الا علان من عناصر
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في كل ال حوال من خصائص الايجاب أ ن يوجه ويكون باتًا لا لبس فيه، ودقيقاً مش تملا  

 على كامل أ ركان العقد، ل ن العرض الواضح بدرجة كافية يلزم المتعاقد في حدود القانون،  

 ثانيا: القبول الالكترون:  

هو تصري بات مطابق للا يجاب مطابقة تامة قاطع الدلالة من جانب الموجب له بقبول  

العرض على حالته دون شرط، بحيث متى تطابق مع الايجاب تكوّن العقد، يتحقق الاقتران 

مضاء الموجب له بطريقة الكترونية فهو قبول عن بعد للقواعد القبول الالكترون  ، لذلك يخضع  54با 

ن كان يتميز بالخصوصية نظرا لطبيعته الالكترونية ذ  نفسها التي تنظم القبول التقليدي، وا  لا ، ا 

ذا  ي لا ا  نعقاد  ضمنا لصعوبة الا يتم  أ ن القبول الالكترون  ما يفُيد  تم صراحة،  رتب أ ثره القانون ا 

اس تنتاج    ماخاصة عندما يتم الاقتران عن طريق جهاز أ و برنامج الكترون يعمل أ ليا فلا يمكنهالعقد  

 . 55درادة المتعاقا  أ و اس تخلاص 

 الفرع الثان: مظاهر سوء النية في الايجاب الالكترون 

التعاقد  على  السابقة  المراحل  في  النية  حسن  مبدأ   س يادة  على  القانون  الفكر  اس تقر 

، فقد نجد أ ساسه في المرحلة السابقة 56والمعاصرة له على الرغم من اختلاف ال ساس القانون له 

من القانون المدن الجزائري   2الفقرة    111على مرحلة تنفيذ العقد كما هو الحال في نص المادة  

العقد  بتفسير  المادة57تتعلق  نص  من خلال  المبدأ   لهذا  يؤسس  وقد  التي   352،  ال ولى  الفقرة 

تشترط علم المشتري بالمبيع علما كافيا بالمبيع. وعليه فا ن تخلف هذا المبدأ  في توجيه الايجاب يجعل  

الباطنة، عن   رادة  للا  الظاهرة  الا رادة  تعمد مخالفة  تتضح في  النية، مظاهر ذلك  صاحبه سيء 

النية بما يخالف القصد الحقيقي بهدف خداع المتعاقد ال خر هذا من ناحية. طريق التعبير عن  

التعبير عن  وال خطاء في  بالغموض  توحي  الفاظ  اختيار  المتعاقد  يتعمد  قد  أ خرى  ومن ناحية 

الايجاب تدفع ال خر ا لى الوقوع في غلط في فهم العقد وما تعلق به من عناصر هامة يقوم عليها  

 د. العق

رادة واحدة له تصدر بشكل   في ذات الس ياق، ربط أ حدهم حسن نية الموجب بوجود ا 

رادة ظاهرة غير حقيقية وأ خرى باطنة محتفظا بها لنفسه قصد  ذا كانت له ا  واضح ومحدد، بحيث ا 

  .58ه مخادعة المتعاقد ال خر، اعتبر سيء النية في توجيه ايجاب

المتعلق بحماية المس تهلك على الموجب    03-09كما فرض المشرع من خلال القانون رقم:  

وهو العون الاقتصادي واجب تبصيره بما هو مقدم عليه على نحو واضح وأ من وسليم. في هذا 
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قرار القضاء بوجود التزام بعدم ابرام العقد مع المس تهلك متى كان سببا  59الشأ ن أ شار البعض   ا لى ا 

في الحاق الضرر له او لا يوفي باحتياجاته، بحيث مخالفة هذا الالتزام عن عمد أ و نتيجة اهمال من 

   ة. جانب المتعاقد الموجب اعتبر سيء الني 

للبقاء على ايجابه   الملزم هو الذي لم يحدد له صاحبه فترة زمنية  ذا كان الايجاب غير  وا 

الموجب فله الحرية في الرجوع فيه في أ ي وقت يريد طالما لم يقترن بقبول، وهذا هو ال صل، ا لا  

أ ن هذه الحرية تخضع لضابط حسن النية ما يفيد أ ن عدول الموجب عن ايجابه يجب أ لا يكون  

مسؤوليته   القصد وتنعقد  النية  سيء  الموجب  اعتبر  والا  ال خر،  بالمتعاقد  الضرر  الحاق  به 

 ة. التقصيري 

 الفرع الثالث: مظاهر سوء النية في القبول الالكترون 

المتعاقد   بدوره  يكون  أ لا  الالكترون  العقد  أ طراف  بين  عقدي  توازن  تحقيق  يفرض 

المس تهلك س يئ النية عند صدور قبوله للعرض المتقدم به الموجب. نجد من مظاهر سوء النية 

رادته والتي جاءت سليمة لا  لهذا القبول اهمال المس تهلك في فهم ما قصده الموجب المعبر عن ا 

يجابه واضحا ومحددا هذا ما يساهم في فهم القابل للعرض ودفعه ا لى التعاقد يشوبها غموض، فكا ن ا 

أ خر ل جل  فهمه لمقصد الموجب ولكن وفقا لمعنى  للمعنى الذي قصد الموجب، قد يدعي  تبعا 

التخلص من المسؤولية وحرمان الموجب من فرصة ربح كانت مس تحقة له، اعتبر هنا المس تهلك 

ثبات ذالالكترون سيء النية   .60لك مما يرتب قيام مسؤوليته متى اس تطاع المتعاقد الموجب ا 

كذلك طبيعة التعامل الذي يتم دون حضور مادي ل طراف العقد، تبرز خصوصية التعاقد  

عبر وس يط الكترون حيث يصعب تأ كد كل متعاقد من هوية وشخصية من يتعاقد معه في الجانب 

المجال ل ن يعُبر القابل عن نيته السيئة ال خر المفترض حينه والتحقق من أ هليته، هذا ما يفسح  

عندما يدعي بكمال أ هليته وقدرته على التعاقد، أ و قد يكون هذا القابل مميزا أ ي قاصر يندفع ا لى 

ذلك   مس تخدما في  العقد  التعاقد    -ابرام  موضوع  قيمة  بأ حد    –لتغطية  الخاصة  الائتمان  بطاقة 

 .61به أ قار 

بهذا الصدد نطرح تساؤل حول حرية المتعاقد القابل في رفض الايجاب من قبوله، وهل  

ذا كان المبدأ  العام   أ ن من    62-   لدى البعض من الفقه  –اسوء نيته متى صدرت أ ثر في ذلك؟، ا 

ليه أ ن يرتب قراره في ذمته أ ي   ليه الايجاب له حرية أ ن يقبل أ و يرفض العرض الموجه ا  وجه ا 

ونؤيده،    63مس ئولية، هذا ما يفيد أ ن العقد ينعقد بصدور الايجاب فقط وهو ما لم يُجيزه أ حدهم 

نما تخضع لمبدأ  حسن النية الذي يقضي بمسؤولية شخص  ل ن حرية التعاقد لا تترك على ا طلاقها ا 
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المتعاقد القابل متى رفض الايجاب عن سوء نية، عادة ما يحدث ذلك عندما يعبر الموجب له عن 

رادته في التعاقد ويدعو الموجب لذلك بناء على العرض المتقدم به، كما هو الحال عند توجيه  ا 

علان أ حد رجال ال عمال عن حاجته ا لى   الا علان ا لى الجمهور العام، وفي تطبيق أ خر خاص با 

ذا صدر هذا الايجاب وتطلب قبول أ حدهم للتعاقد  عما ل لشغل منصب خالي لدى مؤسس ته، ا 

حتى ينعقد العقد وكانت الاس تجابة بالقبول، ثم تم الرفض ممن وجهت لهم الدعوة عن سوء النية 

 .رتب ذلك مسؤوليته عن تعويض الموجب عن الضرر الناتج عن الرفض

قيام هذه المسؤولية ا لى أ نه مهما كانت حرية الموجب له في قبول العرض    64عزز البعض 

لزام الموجب له بالقبول على سبيل المثال طبيعة السلعة محل  من رفضه قد تقتضي ظروف ما ا 

الاس تهلاك قد تتأ ثر بالرفض هذا ما يتطلب تأ كيد الطلبية عليها، أ و بعض الحالات يس تدرج في  

جمهور أ و صاحب الفندق وصاحب المطعم. في ذات الاتجاه يؤكد أ شخاص للعرض كالتاجر لل 

الحق المكرس بموجب نظرية    65رأ ي العام في اس تعمال  المبدأ   ا لى  قيام المسؤولية استنادا  على 

ليه، لوجوب أ ن  ليه الايجاب لا يكون له أ ن يرفضه متى كان هو من دعا ا  التعسف أ ن من وجه ا 

لا كام امتناعه استبداداً وجاز  يستند امتناع الموجب له عن التعاقد ا لى أ س باب حرية القبول، وا 

ذا كان هذا  أ ن   تلزمه تحمل تبعة خسارة الموجب الذي قد يقتصر على التعويض بمبلغ من المال ا 

الجزاء كافيا يخضع تقديره للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع عندما يقضي باعتبار أ ن العقد قد تم  

اره على سبيل التعويض متى كانت ظروف التعاقد تلاءم ذلك. ندعم ونؤيد هذا الجزاء ال خير واعتب

ذا أ ثبت الموجب سوء نية المتعاقد القابل   الموجب    –مناس با خاصة في مجال التعاقد عن بعد، ا 

لى التعاقد قاصدا ا لحاق الضرر به -له    .في رفضه القبول بعد الدعوة ا 

 الفرع الرابع: أ ليات محاربة سوء النية في الايجاب والقبول الالكترونين

الرضا   تبادل  في  النية  سوء  مكافحة  في  تطبيقها  تم  متى  القانونية  ال ليات  عديد  تساهم 

الملزم )ثانيا(،  يجابه  ا  الظاهر)أ ولا(، عدول الموجب عن  ال خذ بنظرية الوضع  الالكترون، منها 

    .تفسير العقد )ثالثا(

  أ ولا: نظرية الوضع الظاهر أ لية لمحاربة سوء النية 

في سبيل اس تقرار المعاملات المالية في وجهها التقليدي يتم الاعتداد بنظرية    66يرى الفقه 

الا رادة الظاهرة التي تكرس فكرة أ ن القانون ظاهرة اجتماعية لا نفس ية مما يوجب الاعتداد بالا رادة  

في مظهرها الخارجي عن طريق الا فصاح عنها فالعبرة في هذا السلوك الخارجي ذا الطابع المادي  

يس تطيع القانون الا حاطة به مرتبا أ حكام التعامل في هذا الصدد، وهذا دون الحاجة ا لى  حيث  
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النية   فعالة لمحاربة سوء  أ لية ووس يلة  النظرية  تعتبر هذه  الشخص. لذلك  نية  تنطوي  ما  معرفة 

ثقة تامة في   من  ما منحه  نظير  النية  للمتعاقد حسن  المعاملات ومن ثم حماية  وضمان سلامة 

رادة حقيقة دون القصد خداعه أ و  الموجب سيء النية انتهيى بتعاقده اعتقادا منه أ نه قد عبر عن ا 

 .غليطهت 

أ ما بالنس بة للتعاملات المالية التي تتم عن بعد عبر وس يلة الكترونية حيث الغياب المادي  

ذا ارتبط ال مر بأ هلية  للمتعاقدين فلا يجمعهم مكان واحد، هذا ما يسُاهم في خداع أ حدهما خاصة ا 

ا لى أ ن ال خذ بنظرية الوضع الظاهر التي تعتبر وس يله فعالة لمحارية سوء    67المتعاقد، اتجه الفقه  

النية في تبادل الرضا الالكترونيين والتغلب جزئيا على اشكال أ هلية التعاقد من خلال اس تخدام 

مواقع الويب للبرمجة وال نظمة، لما تؤديه من دور تطبيقي وأ من في التحقق من عمر كل زائر أ و  

ه المواقع، هذا ما توفره بطاقة الدفع الالكترون التي تضمن تحديد سن المس تخدم متعامل مع هذ

 .وبيان هويته

عند   قائما، خاصة  يبقى  الويب  مواقع  اس تخدام  مع  التعاقد  أ ن خطر  ا لى  الا شارة  تجدر 

دخول  شخص ناقص ال هلية مثل القاصر ا لى صفحة العرض ومباشرة التعاقد باس تخدام بطاقة  

ا لى ضرورة التوسع   68ائتمان ل حد والديه واس تعمالها دون وجه حق، في هذه الحالة ذهب رأ ي  

في ال خذ نظرية الوضع الظاهر، حيث يتمسك المهني بأ ن ظهور القاصر في هكذا تصرف قد تم  

بمظهر صاحب البطاقة وهو شخص راشد واعتبار دخوله سليم ويخضع الامر لقرار المهني حيث 

ذا كان على حسن نية، هذا ما كرسه المشرع المدن الجزائري م  ن خلال  تُرجَحْ مصلحته خاصة ا 

 .1069 -05 :المعدلة بالقانون رقم 10نص المادة 

 ثانيا: عدول الموجب في الايجاب الملزم 

ذا اقترن    70من القانون المدن الجزائري  63استنادا ا لى نص المادة  يكون الايجاب ملزم ا 

يجابه حتى ذلك الوقت،  يجابه بل يعتبر ملزما بالبقاء على ا  بأ جل ولا يمكن للموجب أ ن يعدل عن ا 

ذا صدر قبول في الموعد المحدد أ نعقد العقد، قد يكون أ جل القبول ضمنيا أ و صريحا فيس تخلص  وا 

في وهران فمثل هذا الا يجاب  من ظروف الحال، ك ن يصدر ا يجاب في قس نطينة والموجب له  

أ و من طبيعة  ا لى الموجب له،  الا يجاب  ا لى حين وصول  يجابه  ا  بقاء الموجب على  يقتضي حتما 

المعاملة التي تتطلب أ جلا، ك ن يعرض شخص عقارا للبيع فهذا يتطلب حتما أ جل للاطلاع وزيارة 

القانون برجوع الموجب عن ايج يعتد  للبيع. وعليه لا  ذا تراجع الموجب  العقار المعروض  ا  ابه في 
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خلال الفترة المحددة عن ايجابه، هذا ما يعد أ لية قانونية كُرِّّست لمحاربة سوء نية الموجب، ولا يمنع 

   .71دة هذا الرجوع من انعقاد العقد طالما صدر القبول من المتعاقد ال خر خلال المدة المحد

  ثالثا: نظرية تفسير العقد 

نظرية  العقد وهي  أ طراف  التزامات وحقوق  أ لية تساهم في تحديد  القانون  الفكر  كرس 

خلال  من  عليها  النص  جاء  الاتباع،  واجبة  أ ساس ية  كقاعدة  القانون  بها  اعتد  العقد،  تفسير 

من القانون المدن الجزائري، رافقها النص على قاعدة أ خرى اس تثنائية تضمنت معياراً    111المادة

لى الفقرة ال ولى من هذا النص    112من خلال نص المادة  موضوعياً   من ذات القانون بالرجوع ا 

دت لمحاربة سوء النية، تبررها   أ قر المشرع بهذه القاعدة واعتبارها من ال ليات القانونية التي رُصِّ

العقد الضعيف في  التي تقتضي حماية الجانب  العدالة  الشك يفُسر لمصلحة   72فكرة  أ ن  ، وهي 

ذا كان ال صل هو براءة ذمته والاس تثناء هو الالتزام، هذا ما يُرتب أ ن يكون التفسير   المدين، فا 

ثباته على عاتق الدائن كونه هو من يفرض طبيعة   في تحديد مدى التزامه ضيقاً، وأ ن يقع عبء ا 

ي غموض، بحيث متى ورد غامضا التزام المدين ويحدد شروطه وأ بعاده بكل وضوح لا يشوبه أ  

زالته مما يجعله محل شك، هذا ما يوجب أ ن يفُسر الالتزام لصالح المدي نه يتعذر ا    ن.فا 

في ذات الس ياق، نبحث في قاعدة أ خرى وهي الشك الذي يفُسر لصالح المتعاقد المذعن  

لارتباطها بمحاربة سوء نية المتعاقد القوي الذي يس تقل بوضع شروط في العقد المزمع ابرامه في 

  صيغ مفصلة تلُزم المتعاقد ال خر بقبولها دون مناقش تها. تبرير هذه القاعدة أ ن لدى المتعاقد القوى 

من الوسائل ما تمكنه من فرض شروطا واضحة على الطرف المذعن عند التعاقد، بحيث متى  

هماله وتقصيره كونه ساهم في غموض  أ همل هذا الجانب الحمائي له وقصر في تأ مينه، تحمّل تبعة ا 

، لذلك كانت هذه القاعدة بمثابة وس يلة قانونية لمحاربة سوء النية كيف لا عندما  73عبارات العقد  

متخصص يتمتع بخبرة    -وهو الواقع المعاش  -نكون بصدد عقد الكترون أ حد أ طرافه متعاقد محترف  

فنية وتقنية اكتس بها من وجوده في السوق من خلال عمليات متكررة ومتشابهة ما يمكنه من  

اكتساب خبرة رائدة في مجال وضع الشروط وصياغتها والتي تتفق ومصلحته واقتصاد المنافسة في 

قبول بهذه الشروط دون مناقش تها،  السوق، وأ مام هذه الاحترافية ليس أ مام المس تهلك سوى ال 

يدخل في المفهوم الحديث لعقد الا ذعان وانطباقه على عقود التجارة الدولية   74هذا ما اعتبره الفقه

نتاج والتوزيع  تتمثل في نماذج معدة مس بقا لا تقبل مناقشة بنودها أ و  تفرضها عادة شركات الا 

التفاوض بشأ نها، لذلك اقتضت الضرورة والحتمية القانونية أ ن يتم تفسيرها عند الشك وغموض 

 ة غير الواضحة لمصلحة المس تهلك.     أ لفاظها المبهم
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 المطلب الثان: مظاهر سوء النية من خلال نظرية عيوب الا رادة 

المحترف، المتعاقد  مفهوم  تأ سيس  في  ال برز  الا دارة  عيوب  نظرية  الخصب   تعتبر  والمجال 

كذلك تحقق عنصر الرضا في التعاقد الالكترون العقد،  لتطوير مبدأ  سوء النية في مرحلة تكوين

في كل مرة بهدف تكريس حماية فعالة لكل متعاقد    قانونله أ همية في انعقاد العقد، لذلك يتدخل ال

معاملته بنقيض فيتم  نحو حماية الا رادة من كل متعاقد سيء النية،  ا  يتوجه في ظله و حسن النية،  

المطالبة  مقصوده، عندما منح الموجب له الحق في طلب ابطال العقد هذا من جهة، والحق في  

بالتعويض استنادا لقيام المسؤولية  التقصيرية للمتعاقد سيء النية من جهة أ خرى، في هذا الصدد  

نتساءل عن مظاهر سوء النية من خلال ارتباط هذا المبدأ  بعيبي الغلط والتدليس )الفرع ال ول(،  

   .ثم مظاهر ارتباطه من خلال عيبي الا كراه والاس تغلال ) الفرع الثان(

 الفرع ال ول: مظاهر سوء النية من خلال عيب الغلط وعيب التدليس 

عيب  هما  الا رادة،  عيوب  بأ حد  ارتباطه  خلال  من  النية  سوء  مبدأ   مظاهر  تبرز 

 .الغلط)أ ولا(، وعيب التدليس )ثانيا(

 أ ولا: ارتباط مبدأ  سوء النية وعيب الغلط

الملاحظ أ ن من ضمن ال س باب التي تعيب الرضا هو عيب الغلط، الذي يعرف بكونه 

حالة تقوم في ذهن المتعاقد تحمل على توهم غير الواقع، فيصور له تصّور خاطئ مخالف للحقيقة 

ذا نظرنا في الشروط القانونية لاعتبار العيب غلط فيتمسك من وقع   لعنصر من عناصر العقد. وا 

ال ا لى شرط كون  فيه ببطلان  ضافة  ا  ال خر،  المتعاقد  نية  العيب بسوء  عقد ل دركنا علاقة هذا 

الثان تبرز ارتباط جزاء بطلان   أ همية الشرط  أ خر،  الغلط جوهري، لا بد من اتصاله بمتعاقد 

. وهو ما تم اس تنتاجه من تعريف الغلط بوجود حالات له تفسد  75العقد للغلط ومبدأ  سوء النية 

 :الرضا على أ ساسها يطالب المتعاقد ابطال العقد وهي

هي حالة اتصال المتعاقد ال خر بالغلط دون أ ن يكون سيء النية،    حالة الغلط المشترك:- أ  

حيث اشترك في الغلط مع المتعاقد ال خر. وهي الحالة التي يجب أ لا يتعسف المتعاقد الموجب له  

الذي وقع في غلط، ويكون له الحق في طلب الابطال للعقد ومقتضى حسن نية الموجب هو  

الابطال، في  بحقه  له  الموجب  بعرض   تمكين  النية  حسن  الموجب  المتعاقد  تقدم  متى  لذلك 

والاس تعداد لتنفيذ العقد، ليس أ مام المس تهلك كمتعاقد موجب له سوى التوجه ا لى التنفيذ دون  

  . 76ة طلب ابطال العقد، لتعارض هذا ومبدأ  حسن الني
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تقوم عند علم المتعاقد الاخر بالغلط الذي وقع فيه المتعاقد وكان    حالة العلم بهذا الغلط:- ب 

برام العقد، اعتبر هذا المتعاقد سيء   هو الدافع ا لى التعاقد، بحيث رغم علمه بوجود عيب قام با 

 .  77قد النية، ويشكل الابطال جزاء ماديا لسوء نية المتعا

: س بق الا شارة، أ ن التزام المتعاقد المحترف بالاعلام يعتبر التزاما  سهولة العلم بالغلط- ت 

يضع على كاهله واجب مصارحة الطرف ال خر بخصوصياّت الشيء المعقود عليه وخاصّة منها   هاما

، بحيث متى وفى به أ صبح من السهل عليه معرفة وقوع المس تهلك  السّلبيّة التي قد تؤثرّ على رّضاه

في الغلط، ومجرد اخلاله بذلك اعتبر سيء النية لا مقصرا أ و مهملا في أ داء التزامه على حد رأ ي 

   .78دالبعض، وجزاء ذلك بطلان العق 

الملاحظ على الحالات السابقة الذكر، بالنس بة لل ولى هي الحالة الوحيدة التي يكون من  

فيها من تعاقد من وقع في غلط حسن النية، بمعنى أ ن المتعاقد الموجب يكون د وقع في نفس  

الغلط الذي وقع في المتعاقد الموجب له وهو المس تهلك. بينما في حالة العلم أ و سهولة العلم يكون  

تعاقد الموجب سيء النية ل نه أ خل بالتزامه الخاص نحو المحافظة على عنصر الثقة وال مان في الم 

العقد، هذا ما يفترض عدم اجبار المتعاقد الموجب له على الاس تمرار في التعاقد معه، ويكون له  

جابة طلبه في ابطال التعا      .79قدالحق في ا 

 ثانيا: ارتباط مبدأ  سوء النية وعيب التدليس 

رادة أ حد المتعاقدين ارتباط وثيق بمبدأ  سوء النية،   يرتبط عيب التدليس كعيب يصيب ا 

ثبات الغلط بسهولة  ا  نه لا يساهم في  ل ن دور هذا العيب كونه عملا يصدر عن سوء نية لا فا 

ثبات ال همية ال ساس ية لعيب الغلط عند ابرام العقد، لذلك يساهم مبدأ   نما يسهل في ا  فحسب ا 

 ط. في ا ظهار دافع المتعاقد للغلسوء النية 

برز عيب التدليس في مجال التعاقد الالكترون بشكل كبير، بالنظر لقدرة المحتالين على 

العام   مفهومه  في  التدليس  ذا  فا  مشروع،  غير  نحو  على  واس تعمالها  المعلوماتية  ال نظمة  اختراق 

يقاع المتعاقد في غلط يدفعه ا لى التعاقد ، أ ي هو سلوك ينتهجه  اس تخدام وسائل احتيالية بقصد ا 

لمدلس المحتال بنية التضليل هذا ما يرتب اعتباره سيء النية، ويمتد ال مر لاعتباره كذلك مجرد  ا

كتمانه أ و سكوته عن واقعة معينة ضرورية وجب التصري بها من طرفه وهو على علم بها، وليس  

لا عن طريقه، بحيث لو علم بها لما أ برم العقد، يعتبر هذ ا السلوك  في ا مكان المدلس عليه معرفتها ا 

طريق أ خر للاحتيال يُرتب قيام مسؤوليته لسوء نيته وقيام حق المدلس عليه في طلب ابطال 

  د.العق
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طار العقد الالكترون، في كل اعلان ا  بينما يتمثل عيب التدليس وفقا لمفهومه الخاص في  

كاذب أ و مضلل، أ و الوعد عبر رسالة الكترونية بصفات وهمية غير حقيقية بقصد دفع المتعاقد  

برام العقد، وقد يصدر عبر اس تعمال أ و اصطناع دعامة الكترونية مزورة، لذلك يقع   ال خر ا لى ا 

أ و منتج واجب مراعاة عنصر الثقة الممنوحة  على عاتق المتعاقد المحترف كمورد الكترون بصفته بائع  

  .80ةله من جانب المس تهلك الالكترون عند شراء سلعة معينة أ و تأ دية خدمة محدد

ولعلّ الالتزام بالاعلام أ يضا بما يحمله من جزاءات تجاه الاخلال به عن طريق السكوت  

والكتمان هو أ يضا أ هم ما يميز مفهم الاحتراف في العلاقات التعاقدية، هذا ما يحيلنا لحدما لمفهوم  

 عيب الاس تغلال المتعمد من طرف المتعاقد المحترف تجاه المتعاقد غير المحترف.      

ثباته بالنظر لخبرة مرتكبي هذا الفعل   الملاحظ بشأ ن عيب التدليس الالكترون صعوبة ا 

الفنية والدقيقة التي تمكنهم من الهيمنة على الدعائم الالكترونية، بالتالي محو كل أ ثر ل فعالهم غير 

مج المشروعة السيئة. في هذا الصدد، تقدم البعض بحل لهذا الاشكال عن طريق الاس تعانة ببرا

مكانية  ي تدل الكترونية  معلوماتية ذات الذكاء الاصطناعي تساهم في الكشف عن كل عملية   س ية، وا 

التصرفات، وهي   الكشف عن هذه  المختصة في  التصديق الالكترون  أ يضا بجهات  الاس تعانة 

يتم الاس تعانة بها عند ابرام عقود الكترونية لتوثيقها، مهمتها ال ساس ية  الطرف الثالث كوس يط محايد  

 .التأ كد من جدية التعاقد من خلال التحقق في هوية ال طراف المتعاقدة

يبقى الا شارة تبعا لما س بق، أ ن مطالبة المتعاقد المدلس عليه بحقه في ابطال العقد كجزاء 

رتبه القانون في مواجهة المتعاقد سيء النية يشكل أ لية قانونية لمحاربة هذا المظهر من مظاهر سوء 

ن فعل  النية التي تعتري تبادل الرضا في العقود، ا لى جانب حق المطالبة بالتعويض متى ترتب ع

التدليس ضرر الحق بالمتعاقد المدلس عليه، هذا ال خير له أ ن يكتفي بالتعويض دون ابطال العقد  

 وصحة نفاذه.

 الفرع الثان: مظاهر مبدأ  سوء النية من خلال عيب الا كراه وعيب الاس تغلال 

الا رادة من خلال عيب الاكراه والاس تغلال لارتباطهما   نظرية عيوب  البحث في  يمتد 

الوثيق بمبدأ  سوء النية وتأ ثيرهما على انعقاد العقد الالكترون، فنتعرض ا لى مظاهر سوء نية من 

 .عيب الاس تغلال)ثانيا(خلال عيب الا كراه )أ ولا(، ومن خلال 

 أ ولا: عيب الا كراه ومبدأ  سوء النية 

رادة المتعاقد فتتأ ثر نتيجة ضغط  81عرف الفقه  الاكراه على أ نه ذلك العيب الذي يصيب ا 

تدفعه ا لى التعاقد، لذلك ما يعيب الا رادة هي الرهبة الناجمة عن الاس تعانة بوسائل تس تعمل 
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برام العقد. تبعا لهذا المعنى لا بد من توافر شروط معينة  للضغط عليه، وبالتالي يكُره المتعاقد على ا 

 :حتى نكون بصدد عيب الاكراه وهي

بصرف النظر عن مشروعية الوس يلة وقد تكون غير    تهديد المتعاقد بخطر جس يم مؤكد:- أ  

 .مشروعة، فا ن العبرة في الهدف غير المشروع المراد تحقيقه وقصده المتعاقد المكره

ذا كانت تصور    قيام رهبة تدفع على التعاقد: - ب  هذا ما يتحقق بالنظر لظروف الحال ا 

للمتعاقد المكره وجود خطرا جس يما يهدده شخصيا أ و غيره، هذا ما كرسه المشرع المدن الجزائري 

  .88من خلال نص المادة 

بالا  - ت  ال خر  المتعاقد  الشرط    كراه:اتصال  بين  يتحقق هذا  وثيقة  ؤكد على وجود صلة 

الاكراه وسوء النية، وهو ما يتبين من تدخل المشرع لمحاربة سوء نية المتعاقد ويجعل لها أ ثر في  

كراه،  العقد عندما جعل لمن تعاقد مع المكره الحق في طلب ابطال العقد متى اتصل المتعاقد بالا  

أ ي كان هو شخصيا مصدره لا الغير، بحيث يعلم به أ و كان من المفروض حتما أ ن يعلم به، هذا ما 

   .من القانون المدن الجزائري 89جاءت به نص المادة 

وعليه، توافر الشروط السابق ذكرها يكون عيب الاكراه سببا لا بطال العقد في حالة سوء 

أ ن التبعية الاقتصادية   82النية، وهو المتصور وقوعه في نطاق العقد الالكترون، كما صرح البعض  

تفرض قيام هذا العيب في حالة المساس بحرية المنافسة في السوق، حيث يضطر المتعاقد تحت  

برام العقد، كما هو الحال في توريد منتج ما أ و احتكاره لانتاج وبيع   زضغط العو  الاقتصادي ا لى ا 

سلع معينة على قدر من ال همية والحاجة الملحة لها باس تعمال صيغة عقد تتضمن شروط مجحفة، 

ال مر الذي يدفع المتعاقد ا لى التعاقد تحت وقع الرهبة نتيجة تهديد مصالحه، هذا ما يجعله مكرها 

لا قبوله التعاقد   .دون خيار ولا بديل ا 

  ثانيا: عيب الاس تغلال ومبدأ  سوء النية 

ن تقرير عيب الاس تغلال ضمن عيوب الا رادة وما يقتضيه من قيام الجزاء المناسب نتيجة   ا 

رادة المتعاقد واعتباره قاعدة عامة تنطبق على سائر العقود، يؤكد على حرص المشرع في   تأ ثر ا 

  محاربة مبدأ  سوء نية المتعاقد، متى توافرت الشروط القانونية لتحققه، ل ن المتعاقد لا يكون على

بصيرة من أ مره بحيث لو كان في ظروف عادية أ و تكشفت له حقيقة الامر، ما أ قدم على قبول 

  .من القانون المدن الجزائري 90التعاقد، هذا ما كرس ته نص المادة 

الاس تغلال بأ نه نظام قانون مراده أ ن يعمد شخص ا لى أ ن يس تفيد من 83عرف أ حدهم  

سه في ال خر كحاجة ملحّة تتحكّم فيه أ و طيش بيّن يتسّم تم ناحية من نواحي الضّعف الا نسان يل 
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برامه  به أ و هوى جامح يتملكّه أ و خش ية تأ ديبيةّ تس يطر عليه، فيجعله يبرم عدا ينطوي عند ا 

على عدم تناسب باهض بين أ خذه منه وعطائه له. يتضح من خلال هذا التعريف أ ن الاس تغلال  

عبارة عن عمل ينطوي عن نيّة القائم به في أ خذ من المتعاقد معه أ كثر مماّ يعطيه بشكل يصبح 

العقد تجس يما لاختلال توازن المعاملات، هذا الاختلال المالي للعقد يجعل من أ حدهما مُثريا  معه 

  .ومن ال خر مغبونا

لهذا العيب بأ نه انتهاز ضعف المتعاقد ال خر المغبون والحصول 84بالرجوع ا لى تعريف الفقه  

ذن قيام الشخص بهذا العمل يجعل منه سيء  86أ و على تبرع 85على عقد معاوضة فيه غبن   ا   ،

لا بتوافر عنصرينالنية، ولا يتحقق ذلك ونكون أ مام عيب   :الاس تغلال ا 

أ ي وجود تفاوت كبير بين التزامات أ حد المتعاقدين والتزامات  -عدم التعادل - عنصر مادي - أ  

المتعاقد ال خر، وعليه متى كان التفاوت بس يط فلا نكون أ مام عيب الاس تغلال، وتقدير نس بة  

نما بقيمته لدى شخص المتعاقد وقت التعاق  .87دالتفاوت لا تقاس بتقدير قيمة الشيء في السوق، وا 

، وهو ان اختلال التوازن العقدي بين المتعاقدين في عقود المعاوضة، أ و  عنصر نفسي-ب 

عدم وجود مقابل لما تم تقديمه في عقود التبرع قد جاء نتيجة انتهاز ضعف المتعاقد واس تغلال ما 

من القانون المدن الجزائري يتضح أ ن   90بالرجوع ا لى نص المادة    .لديه من طيش أ و هوى جامح

 :المشرع قد حصر ضعف المتعاقد على حالتين هما

التعاقد   حالة الطيش البين:- أ   قدامه على قبول  هي الخفة التي تتضمن توجه الشخص وا 

 .وتسرعه وعن سوء تقدير بعواقب هذا التصرف

  .هي الميل التي تتضمن غلبة العاطفة وضعف الا رادة  حالة الهوى الجامح:- ب 

المتعاقد   اس تغلال  ينطوي على  أ ن  بد  النفسي لا  العنصر  توافر وقيام  أ ن  ا لى  أ شار  كما 

ن كان المتعاقد يجهل ذلك اعتبر العقد صحيحا مرتبا ل ثاره   ل حدى الحالتين للمتعاقد ال خر، بحيث ا 

يكون   أ ن  وجوب  ذاته  القانون  النص  من  يتبين  كذلك  الاس تغلال.  توافر  لعدم  القانونية 

 . ل هو الذي دفع المغبون ا لى التعاقدالاس تغلا

نس تنتج بذلك أ ن عيب الاس تغلال يلتقي مع سائر عيوب الا رادة، وتقدير توافر عناصره  

مسأ لة تركها المشرع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع  الذي يجوز له بناء على طلب المغبون  أ ن 

يبطل العقد أ و انقاص التزاماته متى تفاوتت  بشكل كبير مع ما حصل عليه من فائدة بموجب  

لا ل ن المتعاقد ال خر   العقد أ و مع التزامات المتعاقد ال خر، وتبين أ ن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد ا 

قد أ س تل عليه من طيش أ و هوى، والملاحظ أ خيرا بخصوص الاس تغلال يعتبر عيب من عيوب 
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الا رادة يلتقي مع عيب الاكراه في حالة الهوى الجامح، كما يقترب من عيب الغلط والتدليس في 

 . حالة الطيش البين

     اتمة: الخ 

نخلص من هذه الدراسة أ ن مبدأ  سوء النية أ صبح جزء لا يتجزأ  من النظم القانونية، وقد  

 توصلنا ا لى عدة نتائج:

لا بالرجوع ا لى ذات الشخص  -1 اعتبار سوء النية موقفا عمديا خاص بصاحبه لا يمكن تقديره ا 

ذا كان القصد منها السوء كان تصرفه سيئا وعلى هذا ال ساس يأ تي   لمعرفة حقيقة اتجاه نيته، فا 

 الوصف لها بالسوء.

ل ننا بصدد  لكن  و   ،موضوعيأ خر  ذاتي و   ارياعتبار سوء النية ذو طبيعية ذاتية ويقاس بمع  -2

بدأ  في ابرام العقد الالكترون، فا ن قياسه في ظل هذا التعاقد هذا الم دراسة مدى افتراض  

 يقتضي خضوعه لمعيار أ خر وهو معيار المتعاقد المحترف. 

المتخصص   -3 للمتعاقد  الاتهام  توجيه  يعني  لا  المحترف  للمتعاقد  مفهوم  وضع  من  الهدف  ان 

بالتدليس أ و زعزعة الاطمئنان والشك لدى كل تعاقد ومن ثم بوجيه أ صابع الاتهام، بقدر ما  

الضعيف غير المحترف في مواجهة  للطرف  يعزز الحماية  قانون  ا رساء مفهوم  هي خطة نحو 

 برته وكفاءته لمل يملكه من خبرة وعلم ودراية بموضوع العقد.   المتعاقد القوي بخ

اعتبار سوء النية في ظل التعاقد التقليدي امرا غير مفترض ولا يمكن الادعاء به بغير دليل،   -4

ثباته بكافة طرق الا ثبات ل نه يدعي خلاف ال صل،  ويقع على من يدعي سوء النية عبء ا 

ثبات ما هو أ صل فيه، ل ن ال صل في المتعاقد حسن نيته،  ثبات ما يناقض ال صل لا ا  أ ي ا 

نما ينصب الا   ثبات على سوء النية وهو أ مر ذا أ همية لسد الباب أ مام كل من يحاول المساس  ا 

 باس تقرار العقود.

خاصة عندما يكون   ،لعل أ هم نتيجة هو اعتبار أ ن سوء النية مفترضة في العقد الالكترونية -5

بما يعفي الطرف الجاهل من   ،أ حد أ طراف العقد متميزا بالاحترافية وبامتلاكه المعرفة والدراية

       كل جهد لا ثبات خاصة عيبي التدليس واس تغلال معاقده المحترف لجهله وعدم تخصصه.

 : التوصيات 

وجوب النص صراحة على اعتبار كل مورد الكترون الذي يورد سلعة الى المشتري بها  

التعاقد  مجال  في  ذلك  لصعوبة  الاثبات،  بعبء  المشتري  كاهل  تثقيل  دون  النية  عيب سيء 

 الالكترون. 
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